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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣١البند 

 التقارير المالية والبيانات المالية المراجعـة     
        وتقارير مجلس مراجعي الحسابات

تقرير مجلـس مراجعـي الحـسابات عـن تعزيـز المـساءلة والـشفافية وفعاليـة                     
اقتـراح لإيـضاح وتعزيـز دور مجلـس         : التكلفة في منظومـة الأمـم المتحـدة       

  اجعي الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداءمر
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

مــارس / آذار١٥يتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى الجمعيــة العامــة رســالة مؤرخــة      
 موجّهة من رئيس مجلس مراجعي الحسابات يحيل بها تقرير المجلـس عـن تعزيـز المـساءلة                  ٢٠١٢

ــة في منظ  ــة التكلف ــشفافية وفعالي ــم المتحــدة وال ــة الأم ــز دور مجلــس   : وم ــضاح وتعزي ــراح لإي اقت
  .مراجعي الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداء
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  كتاب الإحالة    
  

  ٢٠١٢مارس / آذار١٥
  

يشرفني أن أحيل إليكم تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن تعزيـز المـساءلة والـشفافية                 
 لإيــضاح وتعزيــز دور مجلــس مراجعــي    اقتــراح: وفعاليــة التكلفــة في منظومــة الأمــم المتحــدة    
  .الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداء

  
   جيايليو )توقيع(

  المراجع العام للحسابات في جمهورية الصين الشعبية
  لس مراجعي حسابات الأمم المتحدةورئيس مج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
  نيويورك
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بات عـن تعزيـز المـساءلة والـشفافية وفعاليـة           تقرير مجلـس مراجعـي الحـسا          
اقتـراح لإيـضاح وتعزيـز دور مجلـس         : التكلفة في منظومـة الأمـم المتحـدة       

  مراجعي الحسابات في إجراء عمليات مراجعة الأداء
  

  موجز  
 باء، عن تقرير مجلس مراجعي الحـسابات،        ٦٥/٢٤٣رحّبت الجمعية العامة، في قرارها        

عمليات مراجعة للأداء وطلبت إلى اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة            باستعداد المجلس لإجراء    
والميزانية أن تطلب إلى المجلس أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، بالتنـسيق                
مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة، اقتراحا شاملا في هذا الصدد، بمـا في ذلـك الآثـار                  

  .الاقتراح فيما يتعلّق بالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدةالمترتبة على 
وعمــلا بطلــب الجمعيــة العامــة، تــشاور المجلــس مــع الإدارة ومكتــب خــدمات الرقابــة    

كما تشاور المجلس مع اللجنة الاستشارية المـستقلة للمراجعـة ووحـدة            . الداخلية بشأن اقتراحه  
 رسمي مع بعض دوائر مراجعـة الحـسابات الداخليـة الرئيـسية     التفتيش المشتركة، وعلى نحو غير    

ــبرامج  ــصناديق وال ــدى وضــع      . في ال ــشاورات ل ــائج هــذه الم ــد أخــذ المجلــس في الحــسبان نت وق
  .الاقتراح في صيغته النهائية

وتتطلب مبادئ المساءلة العامّة والشفافية والحوكمة الفعّالة أن تخضع الإدارات العامّـة              
ارة منظماتها على نحو يتسم بالاقتصاد والكفاءة والفعالية ولـيس عـن الاكتفـاء              للمساءلة عن إد  

وإخـضاع الإدارات العامـة للمـساءلة علـى هـذا           . بإصدار بيانات مالية جيـدة العـرض فحـسب        
النحو مسؤولية معترف بها على نطاق واسـع ووظيفـة أساسـية لمراجعـي الحـسابات الخـارجيين          

  .ليفي القطاع العام الوطني والدو
ويسلّم النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة بالـدور الأوسـع نطاقـا الـذي يؤديـه                         

. مراجعو الحسابات الخارجيون وذلك بمنح المجلس ولاية تقديرية تتجـاوز مراجعـة البيانـات الماليـة               
لمجلــس مراجعــي الحــسابات أن يبــدي ملاحظــات  ”: ، تحديــدا، علــى مــا يلــي ٥-٧ويــنص البنــد 

يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلق بـإدارة           افيم
وتتجاوز ولاية المجلس هذه مراجعة البيانات المالية لتـشمل فحـص           . “المنظمة وتنظيمها بوجه عام   

لاضـطلاع  المدى الذي أحسنت فيه مؤسسات الأمم المتحدة استخدام موارد الدول الأعضاء في ا            
وفي الواقع، تسلّم الجمعية العامة أيضا بالدور الهام لمؤسـسات مراجعـة الحـسابات العليـا          . بولاياتها

  ).٦٦/٢٠٩القرار (في تعزيز الكفاءة والمساءلة وفعالية التكلفة والشفافية لدى الإدارات العامة 
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 أداء  لا يتــضمّن علــى نحــو كامــل وواضــح جميــع عناصــر مراجعــة ٥-٧غــير أن البنــد   
ولعــدة عقــود، . القطــاع العــام العــصرية، وخــصوصا فيمــا يتعلّــق باقتــصاد العمليــات وفعاليتــها 

، باســتخدام ولايتــه التقديريــة   ٥-٧ في إطــار البنــد  “الإدارة” مــسائل المجلــس يفحــص  ظــل
، في حــين أن اللجنــة “تقــاريره الطويلــة” ويبلــغ عــن النتــائج في اختيــار مواضــيع يفحــصها في

 لتطلـب  ٧-٧ؤون الإدارة والميزانية، في حـالات أخـرى، قـد اسـتخدمت البنـد             الاستشارية لش 
  . تقارير مستقلة عن النتائجلس إجراء دراسات مُحدّدة وإصدارإلى المج

 لإضــفاء وضــوح وطــابع عــصري ٥-٧ويــرى المجلــس أن ثمّــة حاجــة إلى تعــديل البنــد   
وحـتى تكـون الجمعيـة      . قترحه المجلـس  على النظام المالي، ويبين هذا التقرير النص المنقح الذي ي         

العامة مستعدة للموافقة علـى تعـديل مـن هـذا القبيـل، يتعهـد المجلـس بمواصـلة العمـل في إطـار                        
  .الترتيبات القائمة حاليا

سلّط الـضوء، في هـذا التقريـر، علـى مـسائل يمكـن أن تـؤثر، بموجـب         غير أن المجلس ي ـ   
وبـصفة  . ديم تقاريره الطويلة عـن مراجعـة الحـسابات        النظام المالي الحالي، على عمله وأدائه وتق      

خاصة، يتطلب الانتقال إلى تقارير المراجعـة الـسنوية بـدلا مـن التقـارير الـتي تُقـدّم كـل سـنتين                 
والتقارير التي تُقدّم في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام إعـادة النظـر في الكيفيـة الـتي          

عمــال مراجعــة الحــسابات الخارجيــة، والطريقــة الــتي تتناولهــا بهــا   يمكــن أن يــؤدي بهــا المجلــس أ 
  .الإدارة، وكيفية إدراجها في الجدول الزمني لأعمال الجمعية العامة

ــدين     ــتخدام البنـ ــدم المجلـــس  ٧-٧  و٥-٧وباسـ ــاليتين، يقـ ــصيغتيهما الحـ ــن ثم،  بـ ، مـ
الاستـشارية لـشؤون الإدارة   الطريقـة الـتي يتعامـل بهـا مـع اللجنـة       ) أ: (دّدين لتعزيـز  اقتراحين مح 

والميزانيــة مــن خــلال عــرض برنــامج عملــه المــسبق إلى اللجنــة الاستــشارية في بدايــة كــل دورة  
تقديم تقاريره إلى الجمعية العامة مـن خـلال تبـسيط تقـاريره الطويلـة               ) ب(لمراجعة الحسابات؛   

ــارير المُحــدّدة الموضــوع خ ــ        ــن التق ــدد مُحــدّد م ــع ع ــك م ــة ذل ــة وموازن لال كــل دورة الحالي
ويتـسق الاقتـراح الثـاني مـع النـهج الحـالي، حيـث يُـصدر المجلـس تقـارير                    . دورات المراجعـة   من

سنوية عن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر وتنفيـذ المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،             
ظـام تخطـيط   والطلب الذي قدّمته اللجنة الاستشارية مؤخرا لإعداد تقـارير سـنوية عـن تنفيـذ ن      

  .الموارد في المؤسسة، أوموجا
ويرى المجلس أن اختصاص مراجعة الأداء الواضحة والعصرية وتحسين إبـلاغ الجمعيـة               

العامــة مــن شــأنهما أن يــستكملا الاختــصاص القــائم حاليــا لخــدمات الرقابــة الداخليــة لفحــص 
بات الخارجيـة والداخليـة   ومع التسليم بأن مراجعـة الحـسا   . مسائل الاقتصاد والكفاءة والفعالية   

همــا وظيفتــان مــستقلتان وغــير متبــادلتين، سيُواصــل المجلــس تنــسيق وتعزيــز عملــه مــع هيئــات    
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الرقابة، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وخصوصا لـدى نظـره في مواضـيع           
  .مُحدّدة تشملها عمليات مراجعة الأداء، وفي توقيت عمليات المراجعة

ــادة في تكــاليف   ولا يتو   ــس حــدوث زي ــع المجل ــه المح ــ قّ ــة نتيجــة لاقتراحي دّدين،  المراجع
درجـة في تقـارير المجلـس     المسائل الإدارية المجزءا من جهود مراجعة الأداء المتعلقة بفحص   لأن

ــة  ــدد مح ــ الطويل ــاول مواضــيع   ســيُنقل إلى ع ــتي تتن ــارير ال ــن التق ــس  .دّدة محــدود م ــرى المجل  وي
، عززان خدمــة مراجعــة الحــسابات الخارجيــة الــتي يقــدمها، ويعــزّزان تــراحين ســيهــذين الاق أن
  .ثم، المساءلة العامة والشفافية وفعالية التكاليف داخل منظومة الأمم المتحدة من

  :ويطلب المجلس إلى الجمعية العامة أن  
تقر الدور الأساسي للمجلس، باعتباره هيئة مراجعة الحسابات الخارجيـة            )أ(  

مــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا، في الإســهام في تعزيــز المــساءلة والــشفافية    المــستقلة للأ
  ؛ من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء“القيمة لقاء المال”والحوكمة وتحقيق 

 لمواءمتــه مــع الممارســة الحاليــة لمراجعــة الحــسابات الخارجيــة ٥-٧تُعــدّل البنــد   )ب(  
  ؛تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة مستقبلاومراجعة الأداء في القطاع العام عند 

قر اقتراحي المجلس في إطـار الـنظم الحاليـة بغيـة تبـسيط تقـاريره الطويلـة                  ت  )ج(  
الحالية، وموازنة ذلك مع تقارير المراجعة المحدّدة المواضيع استنادا إلى تقييم المجلـس نفـسه               

داء واســتخدام المــوارد في مؤســسات الأمــم المتحــدة  للمخــاطر المتعلقــة بفعاليــة تكلفــة الأ 
  ).التماس موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أولا بعد(
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  المحتويات
الصفحة  الفصل

٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كتاب الإحالة
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - أولا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعة الأداء ودور المراجعة الخارجية للحسابات  -ثانيا   
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدور الحالي للمجلس في مراجعة الأداء  - ثالثا   
١٢. . . . . . . . . . . . . . مقترحات لتوضيح وتعزيز دور المجلس في إجراء عمليات مراجعة الأداء  - رابعا   

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المجلساقتراحيمزايا   - خامسا  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنسيق المجلس مع هيئات الرقابة الأخرى  - سادسا   

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة  - سابعا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكر وتقدير  - ثامنا   
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  معلومات أساسية  -لا أو  
لقد ظل مجلس مراجعي الحسابات يتمتع دومـا ويرحـب بـدعم الجمعيـة العامـة القـوي                    - ١

لــه وتقــديرها لــه باعتبــاره آليــة مراقبــة حيويــة ومــستقلة للرقابــة الخارجيــة علــى الأمــم المتحــدة    
وفير ويضطلع المجلس بـدوره مـن خـلال إجـراء عمليـات مراجعـة ماليـة لت ـ        . وصناديقها وبرامجها 

ضــمانة بــأن البيانــات الماليــة تعــرض الوضــع المــالي للمنظمــة وأدائهــا علــى نحــو ســليم وإجــراء      
سلّم به حاليا بوضـوح النظـام المـالي    وهذا الدور المزدوج ي.  وإدارتهافحوص لكفاءة المؤسسات 

  .والقواعد المالية للأمم المتحدة
ــا إلى      - ٢ ــسعى دوم ــه وي ــشأن موقع ــل ب ــدوره، لا يجام ــس، ب ــة   والمجل ــة مراجع ــز خدم  تعزي

حقيـق هـذه الغايـة، أقـر المجلـس،          وسـعيا لت  . الحسابات الخارجية التي يقدمها إلى الجمعيـة العامـة        
ــة      في ــة إلى مواءم ــثلاثين، بالحاج ــعة وال ــتثنائية التاس ــه الاس ــدمها    دورت ــتي يق ــة ال ــة المراجع خدم
ــة في القطــا    مــا مــع ع العــام علــى يجــري مــن تطــورات في ممارســة مراجعــة الحــسابات الخارجي

درك  ولـدى القيـام بـذلك، كـان المجلـس ي ـ           .الصعيد العالمي، خصوصا فيما يتعلق بمراجعة الأداء      
أن اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة واللجنــة الخامــسة قــد أعربتــا في الــسنوات         
الأخــيرة عــن اهتمــام قــوي بــأن يجــري المجلــس المزيــد مــن الاستعراضــات المتعمقــة للمجــالات     

  . من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة٥-٧الإدارية والتنفيذية بموجب البند 
، نبــه المجلــس الإدارة واللجنــة الاستــشارية واللجنــة الخامــسة إلى ٢٠١١وفي مطلــع عــام   - ٣

ط المجلـس الـضوء علـى    كمـا سـلّ  . رغبته في أن يتمتع باختصاص واضـح وعـصري لمراجعـة الأداء           
لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، التي تتطلب تقديم تقارير مالية وتقـارير مراجعـة              اعتماد ا  أن

  .سنوية، من شأنه أن يقتضي تغيير الطريقة التي يقدّم بها المجلس تقاريره إلى الجمعية العامة
ــا      - ٤ ــة، في قراره ــة العام ــت الجمعي ــد رحب ــس لإجــراء    ٦٥/٢٤٣وق ــتعداد المجل ــاء، باس  ب

اجعــة لــلأداء وطلبــت إلى اللجنــة الاستــشارية أن تطلــب مــن المجلــس أن يقــدم إلى   عمليــات مر
الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين، بالتنــسيق مــع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  
والإدارة، اقتراحا شاملا في هذا الـصدد، بمـا في ذلـك الآثـار المترتبـة علـى الاقتـراح فيمـا يتعلّـق                

  . والقواعد المالية للأمم المتحدةبالنظام المالي
ــس   ٢٠١١أغــسطس / آب١١وفي رســالة مؤرخــة    - ٥ ــشارية المجل ــة الاست ، أبلغــت اللجن

وتشاور المجلـس مـع الإدارة والمكتـب، وكـذلك مـع اللجنـة الاستـشارية        . بطلب الجمعية العامة 
ات في الـصناديق  المستقلة للمراجعة ووحدة التفتيش المشتركة ودوائر المراجعة الداخلية للحـساب   

  .وقد أُخذ ما ورد من تعليقات في الحسبان لدى وضع هذا الاقتراح. والبرامج
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ــة الأداء مـــع فريـــق المـــراجعين الخـــارجيين لحـــسابات      -٦ ونـــاقش المجلـــس مـــسألة مراجعـ
وأيّــد الفريــق . ٢٠١١ديــسمبر /المتحــدة، في دورتــه الثانيــة والخمــسين، في كــانون الأول الأمــم

وقف المجلس الذي مؤداه أن الوظيفة الأساسية لمراجعي حسابات القطاع العـام            المبدأ الرئيسي لم  
الخارجيين هـي إجـراء عمليـات مراجعـة لـلأداء، تـشمل فحـص الاقتـصاد في إدارة المؤسـسات                     

  .العامة وكفاءتها وفعاليتها
  

  مراجعة الأداء ودور المراجعة الخارجية للحسابات   - ثانيا  
وتقتـضي مبـادئ    . الأمم المتحدة هيئات عامة تنفق المال العـام       تعتبر مؤسسات منظومة      - ٧

المـــساءلة العامـــة والـــشفافية والحوكمـــة الفعالـــة أن تكـــون الإدارات الـــتي تتـــولى تـــسيير هـــذه   
المؤســسات مــسؤولة علنــاً عــن إدارتهــا الاقتــصادية والكفــؤة والفعالــة، ولــيس فقــط عــن إعــداد  

ــم    ــشكل الملائ ــة بال ــة المقدم ــات المالي ــن     . البيان ــة م ــة الجوهري ــسؤولية الإداري ــذه الم والنظــر في ه
الوظائف الأساسـية الـتي يـضطلع بهـا مراجعـو الحـسابات الخـارجيون في القطـاع العـام، ويؤيـد                      
كل من مجلس مراجعي الحسابات والمؤسسات العليـا لمراجعـة الحـسابات بـشدة تطبيـق المبـادئ         

  . ام الدوليةوالأدوار نفسها بصورة مباشرة في مؤسسات القطاع الع
ويتضمن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة إقراراً بالدور الأوسع نطاقـاً الـذي                - ٨

يضطلع به مراجعو الحسابات، ذلك أن المجلس مكلف بولايـة تقديريـة تتجـاوز نطـاق المراجعـة        
  : منه على ما يلي٥-٧وينص البند . المالية للبيانات المالية

الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجـراءات         لمجلس مراجعي       
المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلـق بـإدارة المنظمـة وتنظيمهـا          

  . بوجه عام
وتتجاوز هذه الولاية الواسعة النطاق مراجعة البيانات المالية وتـدقق في مـدى حـسن اسـتخدام                 

  . للموارد العامة للدول الأعضاء من أجل تنفيذ ولاياتهامنظمات الأمم المتحدة 
بالـدور المهـم الـذي    ”، ٦٦/٢٠٩وفي الواقع، سلمت الجمعية العامة أيضاً، في قرارهـا       - ٩

ــة وخــضوعها         ــاءة الإدارات العام ــة الحــسابات في تحــسين كف ــا لمراجع ــه المؤســسات العلي تؤدي
 تحقيق الأهداف والأولويات الإنمائية الوطنيـة       للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها، وهو ما يفضي إلى      

  . “والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية
، بــصيغته الحاليــة، لا يــشمل بــصورة وافيــة وواضــحة جميــع عناصــر  ٥-٧إلا أن البنــد   - ١٠

ــة حــس       ــه في مجــال مراجع ــذي تطــورت إلي ــى النحــو ال ــة الأداء عل ــام،  مراجع ابات القطــاع الع
ومراجعـة الأداء هـي الاختـصاص       . سيما في ما يتعلق بـالنظر في اقتـصاد العمليـات وفعاليتـها             لا
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الذي يتولى فيه مراجعـو حـسابات خـارجيون بـصورة مـستقلة تقيـيم مـدى اسـتخدام مؤسـسة                     
 التعريـف  انظـر (للموارد المتاحة لها بصورة اقتصادية وكفـؤة وفعالـة لتحقيـق أهـدافها المعلنـة          ما

وتفترض المساءلة والشفافية اطلاع الجمهـور علـى أنـشطة المؤسـسات            ). الوارد في الإطار أدناه   
العامة؛ وتشكل مراجعة الأداء وسـيلة تتـيح للـهيئات التـشريعية والمـواطنين هـذا الاطـلاع علـى                    

ــا    ــة ونتائجه ــة والتنفيذي ــشطة التنظيمي ــساعد في   . إدارة الأن ــة الأداء ت ــالي، فمراجع إضــفاء وبالت
وفي الواقــع، مــن مــصلحة منظومــة  . الــشرعية علــى المؤســسات العامــة المعنيــة وبنــاء الثقــة فيهــا  

المتحدة، التي تعتمد على هبات الدول الأعـضاء، أن تواصـل تكليـف مراجعـي حـساباتها                  الأمم
ــيما في ســياق عــالم ســريع الــتغير          ــارجيين بــإجراء عمليــات مــستقلة لمراجعــة الأداء، لا س الخ

  .ومعقد يتسم بموارده المحدودةومضطرب 
  

  

  تعريف مراجعة الأداء 
  :  ما يلي)أ(تشمل مراجعة الأداء  
 مراجعـة اقتـصاد الأنـشطة التنظيميـة         ):المحافظـة علـى تـدني التكـاليف       (الاقتصاد    )أ(  

  وفقاً للمبادئ والممارسات الإدارية السليمة، والسياسات الإدارية؛ 
 مراجعـة كفـاءة الاسـتفادة       ):ة من المـوارد المتاحـة     تحقيق أقصى استفاد  (الكفاءة   )ب(  

ــات،         ــك النظــر في نظــم المعلوم ــا في ذل ــوارد الأخــرى، بم ــة والم ــشرية والمالي ــوارد الب مــن الم
ومقاييس الأداء، وترتيبات الرصد، والإجراءات الـتي تتبعهـا الكيانـات الخاضـعة للمراجعـة               

  لمعالجة أوجه القصور المستبانة؛ 
 مراجعـة فعاليـة الأداء    ):الأهـداف المنـصوص عليهـا       أو قيق الغايـات  تح(الفعالية    )ج(  
ما يتعلق بتحقيـق أهـداف الكيـان الخاضـع للمراجعـة، ومراجعـة الأثـر الفعلـي للأنـشطة                  في

  . مقارنة بالأثر المتوخى
__________  

م بهـا مراجعـو     تعرِّف المعايير الدوليـة للمؤسـسات العليـا لمراجعـة الحـسابات مراجعـة الأداء الـتي يقـو                    )أ(
وتـصدر المنظمـة الدوليـة للمؤسـسات العليـا      ). ISSAI 3000(الحسابات الخارجيون في القطاع العـام  

ويمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات بهـذا الـشأن في الموقـع                   . لمراجعة الحسابات هـذه المعـايير     
  .www.issai.org: الشبكي التالي

    
لمفيـد إعطـاء المزيـد مـن التوضـيحات بـشأن التعريـف            وتقترح الإدارة أنه سيكون مـن ا        - ١١

ويـرى  . الوارد أعلاه وما يشتمل عليـه مـن أهـداف ونطـاق عمـل ومنهجيـة ومـستويات تحليـل                   
المجلس أن التعريف الوارد أعلاه كاف وأنه يتعين على المجلس أن يحدد بدقـة الأهـداف ونطـاق                  

  . ة مراجعة حسابات فرديةالعمل والمنهجيات ومستوى التحليل في ما يتعلق بكل مهم
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وممــا يعــزز قيمــة ولايــة مراجعــي الحــسابات الخــارجيين لمراجعــة الأداء كــون المراجعــة     - ١٢
ــاً عــن الإدارة الــتي تخــضع أنــشطتها لهــذه المراجعــة     ــة للحــسابات مــستقلة كلي وتؤيــد . الخارجي

 وينـدرج ذلـك في   الجمعية العامة مفهوم اسـتقلالية مراجعـي الحـسابات الخـارجيين تأييـداً تامـاً،       
  . النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة

والاستقلالية هـي الركيـزة الأساسـية لإجـراء المراجعـة الخارجيـة للحـسابات والمـساءلة                   - ١٣
العامة بفعالية على النحو المبين في إعلان ليما بشأن المبادئ التوجيهية الناظمـة لقواعـد مراجعـة       

علان مكسيكو بشأن استقلال المؤسـسات العليـا لمراجعـة الحـسابات         وإ ١٩٧٧الحسابات لعام   
ــام  ــن  ٢٠٠٧لعـ ــصادر عـ ــسابات     ، الـ ــة الحـ ــا لمراجعـ ــسات العليـ ــة للمؤسـ ــة الدوليـ  .)١(المنظمـ
الجمعيــة العامــة أيــضاً بــأن مــن مــسؤولية وظيفــة المراجعــة الخارجيــة لحــسابات القطــاع   وتــسلم
ــام ــاءة وفعاليـ ــ    العـ ــشأن كفـ ــستقلة بـ ــمانات مـ ــوفير ضـ ــة   تـ ــوال العامـ ــتخدام الأمـ ــر (ة اسـ انظـ
وللمحافظــة علــى هــذه الاســتقلالية وإثباتهــا وحمايتــها، مــن الــضروري أن   ). ٦٦/٢٠٩ القــرار

بالاسـتناد إلى مـا يقتـضيه    (يتمتع مراجعو الحسابات الخارجيون بالحرية لتحديد برنامج عملـهم        
ــة لأداء ، وأن يكــون لــديهم كامــل الــسلطة ال )الحــال ومــا هــو مناســب مــن مــشاورات   تقديري

مــبرر لـه مــن جانـب أي طــرف في الإدارات    يكونــوا بمنـأى عــن أي تـأثير لا   مـسؤولياتهم، وأن 
  . التي يقومون بمراجعتها

وتتيح مراجعة الأداء أيضاً لمراجعي الحسابات الخارجيين استخدام ما يتميـزون بـه مـن                 - ١٤
يد السبل التي يمكن أن تتـيح       لإضافة قيمة على المؤسسة من خلال تحد       )٢(موقع وإطلاع وخبرة  

أداء الأنــشطة والعمليــات بــصورة أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وتقــديم التوصــيات الملائمــة  
ــات مؤســسة       . لتحــسين الأداء ــن عملي ــة م ــة أداء مجــالات معين ــات مراجع ــدى إجــراء عملي ول

ــا ــشريعية     م ــات الت ــة والهيئ ــة العام ــائج إلى الجمعي ــلاغ النت ن للمجلــس مجــالس الإدارة، يمك ــ/وإب
المساهمة في المساعي التي تبذلها الإدارات لتحسين عملياتهـا مـن خـلال تحديـد المـشاكل الكامنـة             
والمنهجية، وكفالة تحقيق مردود جيد مقابل الأموال المستثمرة، وتحديد فـرص تحقيـق وفـورات               

  . حيثما أمكن ذلك
  

_________________ 
ل المؤتمر التاسع عـشر للمنظمـة   وخلا. حدد إعلان ليما مبادئ الاستقلالية في مراجعة حسابات القطاع العام   )١(  

، جرى تحديد هذه المبـادئ      ٢٠٠٧الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الذي عقد في مكسيكو عام           
والمجلس الذي يضم مؤسـسات     . بصورة أدق في إطار ثماني ركائز للمراجعة الخارجية لحسابات القطاع العام          

دولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحـسابات يـسعى جاهـداً للوفـاء       عليا لمراجعة الحسابات أعضاء في المنظمة ال      
 .بهذه المبادئ لدى اضطلاعه بعمله مع الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها

بالأخص في مجالات منها الحوكمة والمراقبة وإدارة المخاطر؛ والإدارة والإبلاغ الماليان؛ واستخدام المعلومات               )٢(  
 .الأداء الفعال من حيث التكلفة للخدمات والمشاريع وتحويل الأعمال التجاريةو لتحسين اتخاذ القرارات؛
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  الدور الحالي للمجلس في مراجعة الأداء   - ثالثا  
لــس منــذ إنــشائه نُهُجــاً للمراجعــة حـسب مــا تطــورت إليــه في القطــاع العــام،  اتخـذ المج   - ١٥
ــا ــة الأداء، للنظــر في   بم ــة ”في ذلــك مراجع ــسائل الإداري ــد  “الم ، مــستخدما ٥-٧ بموجــب البن

ولايتــه التقديريــة في اختيــار المواضــيع الــتي يدرســها والإبــلاغ عمــا يتوصــل إليــه مــن نتــائج في    
لحـالات، تـرتبط التقــارير الطويلـة بفـرادى كيانـات الأمـم المتحــدة       وفي جـل ا . تقـاريره الطويلـة  

  . الحساب المعين حساباتها وتكون المسائل الإدارية ذات صلة بالمؤسسة المعنية أو أو
وتنشر التقارير الطويلة التي يعدها المجلس عادة بعد سـتة أشـهر علـى الأقـل مـن انتـهاء                      - ١٦

سنتين للمنظمات المعنية، إلى جانـب تقريـر قـصير يعـرض رأي             لفترة ال  الدورة المالية السنوية أو   
 وقـد أعـد المجلـس بـصورة اسـتثنائية، عنـد             .مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات الماليـة      

الطلب، تقارير قائمـة بـذاتها تتنـاول موضـوعاً واحـداً، ومـن الأمثلـة الحديثـة العهـد علـى ذلـك                        
التقــارير المرحليــة المتعلقــة بــالمخطط العــام لتجديــد مبــاني المقــر وتنفيــذ المعــايير المحاســبية الدوليــة 

  . للقطاع العام
، ٥-٧درج المجلـس منـذ أمـد بعيـد علـى اتباعـه بموجـب البنـد                  وقد أفاد النهج، الـذي        - ١٧
إدماج عمل المجلس مع أعمال الهيئـات التـشريعية وتزويـد الجمعيـة العامـة والـدول الأعـضاء                    في

والجهات المانحة بتقرير عن كل كيان يتعين عليهـا اتخـاذ قـرارات بـشأن مخصـصاته مـن الميزانيـة                     
ثر حالياً على سير إعداده للتقارير، لا سيما في ما يتعلـق            وقد نظر المجلس في مسائل تؤ     . وتمويله

  : وتشمل هذه المسائل ما يلي. بعمليات مراجعة الأداء
مـع أن الإبــلاغ الـسنوي في إطــار المعــايير المحاسـبية الدوليــة للقطـاع العــام مــن       )أ(  

وسـيؤثر  . اًالتطورات الإيجابية، فهو سيؤدي إلى زيـادة أعـداد التقـارير علـى أسـاس أكثـر تـواتر                  
ذلك إلى حد كبير على عمل الإدارة، والمجلس، واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة،              

وفي هذا السياق، يرى المجلس، بما أنه يمثل هيئة الإشـراف الـتي سـيتأثر عملـها                 . والجمعية العامة 
ــاً ب    ترشــيد حجــم تقــارير  بتطبيــق المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، ضــرورة القيــام حالي

وهنـاك أيـضاً فرصـة لإضـفاء        . مراجعة الحسابات الطويلة ومحتواها، في ظل وجود فرصة لذلك        
ويـرى المجلـس   . المزيد من المرونة على إعداد التقارير القائمة بـذاتها الـتي تتنـاول مواضـيع محـددة      

د المـشاكل   في الحـصول علـى تقـارير مناسـبة مـن حيـث التوقيـت تحـد              العامة ترغـب   أن الجمعية 
  الحاسمة، والأسباب والمخاطر التي يتعين معالجتها لتحسين إدارة الأمم المتحدة وعملياتها؛

تحــدد دورة المحاســبة الماليــة ومراجعــة الحــسابات إلى حــد كــبير توقيــت تقــديم     )ب(  
التقــارير الطويلــة، وقــد يعــني ذلــك، في بعــض الحــالات، أن الجمعيــة العامــة لا تتلقــى تقييمــات  

ــة للحــسابات في الوقــت المناســب وبــصورة مــستقلة والتقــارير عــن القــضايا      المرا جعــة الخارجي
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وفي العديـد   . راجعـة الـتي يـضطلع بهـا       الموالشواغل الرئيسية الـتي يحـددها المجلـس أثنـاء عمليـات             
الحالات، يكون المجلس مستعداً لتقديم التقارير إلى الجمعية العامة وقادراً على القيـام بـذلك               من

  ار زمني أقصر مدة وأنسب؛في إط
يقر المجلس بـضرورة تقـديم المزيـد مـن الدراسـات المتعمقـة الـتي تعـنى بمواضـيع                      )ج(  

محددة إلى الجمعية العامة لكي يتسنى لها النظر في المسائل التي تكتسب أهمية اسـتراتيجية داخـل                 
اليـة، يجـد المجلـس      وفي إطار الترتيبات الح   . مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بينها على حد سواء        

نفسه مضطراً للإبلاغ عمـا يتوصـل إليـه مـن اسـتنتاجات في تقـارير طويلـة خاصـة بكـل كيـان                        
  يلزمه طلب محدد من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لإصدار تقرير مستقل؛  أو

قــد لا يمثــل إعــداد تقريــر طويــل عــن كــل كيــان بــصرف النظــر عــن حجمــه      )د(  
 الطـرق فعاليـة مـن حيـث التكلفـة لتخـصيص المـوارد المحـدودة المتاحـة للمراجعـة                     ومخاطره أكثر 

ويتوخى المجلس أن يكون بالإمكان توفير خدمات أفـضل قيمـة في مجـال              . الخارجية للحسابات 
  .المراجعة الخارجية للحسابات بالتركيز على أهم المسائل للإدارة بشكل أكثر تعمقاً

  
  زيز دور المجلس في إجراء عمليات مراجعة الأداء مقترحات لتوضيح وتع  -رابعا   

  ١ الاقتراح    
 ٧-٥، في ضـوء المناقـشة الـواردة أعـلاه، قيمـة في تنقـيح البنـد            تجـد  الجمعية العامة لعل    - ١٨

  :الذي ينص حاليا على أن
لمجلس مراجعي الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجـراءات               

 وتنظيمهـا   المنظمـة فيما يتعلـق بـإدارة  بي والضوابط المالية الداخلية و   المالية والنظام المحاس  
  .بوجه عام

  
  ):رُسم خط تحت الإضافات(ليصبح 

 وكفـاءة   باقتـصاد لمجلس مراجعي الحسابات أن يبـدي ملاحظـات فيمـا يتعلـق                 
ــة ــة و   وفعالي ــة الداخلي ــة والنظــام المحاســبي والــضوابط المالي فيمــا يتعلــق  الإجــراءات المالي

  .وأن يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة ارة المنظمة وتنظيمها بوجه عامبإد
 علـى قـرار     تبعـي  قـد يتطلـب إجـراء تعـديل          ٥-٧وأشارت الإدارة إلى أن تنقيح البنـد          - ١٩

 الذي أنـشئ بموجبـه المجلـس وعلـى مرفـق النظـام المـالي        ١٩٤٦لعام ) ١-د (٧٤الجمعية العامة   
 توضيح الدور الـذي يـضطلع بـه بموجـب           اقتراحه الداعي إلى   أن   ويرى المجلس . والقواعد المالية 

  . ينبغي ألا يستلزم إجراء تغيير تشريعي إضافي٥-٧البند 
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  ٢الاقتراح     
 في الأجـل الطويـل، إلا أنـه    ،٥-٧في حين أن المجلس يرى أن ثمة حاجـة لتعـديل البنـد             - ٢٠

القائمــة الــتي يــسعى بموجبــها إلى مــستعد في الأجــل القــصير لمواصــلة العمــل في إطــار الترتيبــات 
الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لإعداد تقـارير ذات مواضـيع              

، يقتـرح المجلـس   ٧-٧وباسـتخدام البنـد     . محددة استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر الـتي يجريهـا         
تقـديم برنـامج عملـه المـستقبلي        السعي إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستـشارية مـن خـلال             

وســيقوم المجلــس أيــضا بتبــسيط    . إلى اللجنــة الاستــشارية في بدايــة دورة مراجعــة الحــسابات    
ــاريره  ــةتق ــة الحــسابات        الطويل ــارير مراجع ــن تق ــدد المحــدود م ــع الع ــه م ــامج عمل ــة برن  وموازن

ــامج وســيتركز بر. المواضــيع المحــددة خــلال كــل دورة مــن دورات مراجعــة الحــسابات    ذات ن
ددها المجلـس، مـع مـبررات واضـحة لاختيـار كـل موضـوع               يحالعمل على المواضيع المحتملة التي      

، قــد تطلــب اللجنــة الاستــشارية بعدئــذ مــن المجلــس تــسليم   ٧-٧ووفقــا للبنــد . مــن المواضــيع
  .برنامجه المقترح إلى الجمعية العامة

  
  الاقتراحينتنفيذ     

بما في ذلـك تـأثير تقـديم التقـارير الـسنوية في إطـار المعـايير                 لمعالجة المسائل المبينة أعلاه،       - ٢١
  : المحاسبية الدولية للقطاع العام، يرى المجلس أنه سيحتاج إلى القيام بما يلي

  : ما يلي بشأن فرادى الكيانات من خلالالطويلةتبسيط تقاريره   )أ(  
ايا اختصار مضمونها بحيـث يجـري التركيـز علـى القـضايا الماليـة وقـض                 ‘١’  

ــضايا      ــن قـ ــدودة مـ ــة محـ ــى طائفـ ــال وعلـ ــة والامتثـ ــضوابط الداخليـ الـ
  الخاصة بالكيانات ذات الصلة؛ ‘‘ الإدارة’’

) تقريـر مـوجز   (في حالة الكيانـات ذات المخـاطر المنخفـضة، تقـديم رأي               ‘٢’  
  ؛١١-٧ وفقا للبند طويلفقط، مع إدراج أي مسائل استثنائية في تقرير 

علـى مـستوى الكيانـات      ‘‘ الإدارة’’يض تغطيـة قـضايا      تحقيق التوازن بـين تخف ـ      )ب(  
من خلال إعداد عـدد محـدود مـن التقـارير ذات المواضـيع المحـددة كـل سـنة عـن قـضايا إداريـة                          

ويجري التركيـز في هـذه التقـارير علـى أحـد المجـالات أو الوظـائف أو العمليـات              . كبرى مختارة 
ولوجيــا المعلومــات أو بنــاء مــشروع  مــن قبيــل المــشتريات أو برنــامج رئيــسي مــن بــرامج تكن  (
  . في سياق منظمة واحدة أو عبر منظمات متعددةا يجري فحصهالتي) برنامج تنفيذي أو
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وفي الأجــل القــصير، يتــوخى المجلــس أن تتواصــل التقــارير ذات المواضــيع المحــددة الــتي     - ٢٢
لتجديــد مبــاني المقــر، تقــدم حاليــا عــن المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام والمخطــط العــام 

والتقرير السنوي الجديد عن أوموجا، وهو سينظر في تحديد عدد محدود من التقـارير الإضـافية                
ويتوخى المجلس، مـن خـلال تبـسيط تقـاريره          . ذات المواضيع المحددة لإدراجها في برنامج عمله      

ضيع المحددة كـل سـنة      ، ألا يضطلع بأكثر من ثلاثة تقارير إضافية من التقارير ذات الموا           الطويلة
 فيمـا يتعلـق     التقـارير المطولـة   ويمكـن أن يتواصـل تقـديم        . بما يتماشى مـع مـوارد ميزانيتـه الحاليـة         

  . بالكيانات الرئيسية التي يُعرف اهتمام الجمعية العامة بها
المجلس، سـتتمثل الخطـوة التاليـة في تحديـد          اقتراحي   الجمعية العامة بدعم     قياموفي حال     - ٢٣

 والمـوجزة وذات المواضـيع المحـددة        الطويلـة ظهر مـزيج التقـارير       العمل المقترح الـذي سـيُ      برنامج
وبعبارات عامة جدا، سـتكون المواضـيع الـتي ستخـضع للفحـص في المجـالات             . وتوقيت تقديمها 

الــتي يــرى المجلــس، مــن خــلال عملــه الــسابق، أن تحليــل المخــاطر وإجــراء الاستــشارات بــشأنها  
ــة اســتراتيجية     يقــدمان أوســع نطــاق   ــة التكــاليف فيهــا، والــتي تتــسم بــأكبر أهمي لتحــسين فعالي

  .المتحدة وصناديقها وبرامجها للأمم
. ٢٠١٣تطبيـق الترتيبـات المـذكورة أعـلاه في عـام        في  ويرى المجلس أنه يمكن الشروع        - ٢٤

 ، بحيـث يـضمن  ٢٠١٢وسينفذ المجلس برنامج عمله المقرر العادي حتى الربـع الثالـث مـن عـام                
ما يكفي من الوقـت للتركيـز علـى تنفيـذ المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام في الكيانـات                        

وســينفذ أول برنــامج كامــل للتقــارير الــتي ســتناقش مــع اللجنــة  . التــسعة الأولى للأمــم المتحــدة
 فــصاعدا، حيــث يجــري طــرح وبرنــامج  ٢٠١٣الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة في عــام 

 مــا لا يقــل عــن ثــلاث ســنوات، في وقــت مــا في خريــف        ليــشمل  قبــل ومناقــشته المالعمــل 
  .٢٠١٢ عام
  

   المجلساقتراحيمزايا   - خامسا 
  :تتمثل المزايا التي يراها المجلس في نهجه المقترح فيما يلي  - ٢٥

 يـرى المجلـس أنـه سـيتمكن،         - تحسين خدمة المراجعـة الخارجيـة للحـسابات         )أ(  
ثر تركيزا وتعمقا لمواضيع محددة، بحيـث يـستفيد علـى نحـو أفـضل               من خلال إجراء فحوص أك    

من تقنيات مراجعة الأداء، من تزويد الجمعيـة العامـة ومجـالس الإدارة بقـدر أكـبر مـن الأفكـار                     
والمعلومــات، وبالتــالي، مــن الــشفافية، فيمــا يتعلــق بــأداء الكيانــات وتنفيــذ الــبرامج والمــشاريع    

لكيفيــة الــتي يمكــن بهــا أن تحــسن فعاليــة  لل الكيانــات إلى فهــم وفي المقابــل، ستتوصــ. الرئيــسية
التكــاليف وستحــصل علــى المــشورة المتعلقــة بــذلك، وســيتمم ذلــك تحــسين المعلومــات الماليــة     
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ويـرى المجلـس، علـى    . والشفافية التي ستأتي مـع اعتمـاد المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام              
ايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام والمخطـط العـام لتجديـد        سبيل المثال، أن تقاريره بشأن المع ـ     

مباني المقر تبين كيفية تمكنه من دعـم الجمعيـة العامـة والإدارة في معالجـة المخـاطر الـتي تتعـرض                
  لها القيمة لقاء المال؛

 ستمكن الترتيبات المذكورة أعـلاه المجلـس مـن          - تحسين دقة توقيت الإبلاغ     )ب(  
لــى توقيــت تقــديم تقــاريره، بحيــث يختــار، بالاتفــاق مــع اللجنــة الاستــشارية  إدخــال تغــييرات ع

لشؤون الإدارة والميزانية، أنسب توقيت للتقارير الفرديـة المقدمـة، علـى سـبيل المثـال، اسـتجابةً            
للشواغل الناشئة فيما يتعلق ببرنامج رئيسي، أو بسبب ضرورة اتخاذ قـرار هـام بـشأن التمويـل                  

، بـدلا مـن    علـى نحـو أكثـر انتظامـا    لتقارير على مدار السنة اسر أيضا إصدار    وسيي. في المستقبل 
  التركيز الحالي لتقارير المجلس في الخريف؛

الإدارة محقــة في كانــت  -  أتعــاب مراجعــة الحــسابات  علــىالتــأثير عــدم   )ج(  
 المجلــس قــد يــؤدي إلى زيــادة في تكــاليف مراجعــة الحــسابات،  اقتــراحشــعورها بــالقلق مــن أن 

ســيما مــع زيــادة كثافــة عمــل المجلــس فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع   ولا
 لهــذينغــير أن المجلــس لا يتوقــع حــدوث زيــادة في تكــاليف مراجعــة الحــسابات نتيجــة   . العــام

، نظرا إلى أن جـزءا مـن الجهـد المبـذول لمراجعـة الأداء فيمـا يتعلـق بفحـص                   الاقتراحين المحددين 
ا الإدارية المدرجة في تقارير المجلس المطولة سيحول إلى إعـداد عـدد محـدود مـن التقـارير         القضاي

وبعبارة أخرى، ستكون هناك إعادة تنظيم ضمن مـوارد ميزانيـة المجلـس       . ذات المواضيع المحددة  
وفي الأجــل الطويــل، وبــالتزامن مــع تقــدير مزايــا هــذا النــهج الجديــد، ســيكون مــن  . )٣(الحاليــة

أو اللجنـة الخامـسة المزيـد مـن الدراسـات الـتي يجريهـا               /ن تطلب اللجنـة الاستـشارية و      الممكن أ 
بيد أن ذلـك سـيتوافق ببـساطة     . ترتب على ذلك آثار في التكاليف     تالمجلس، وفي هذه الحالة قد      

ــدما تطلــب مجــالس الإدارة    ــة عن ــام بمهــام إضــافية  /مــع الترتيبــات الحالي ــشريعية القي . الهيئــات الت
 سـينخفض  الطويلـة أثير الواقع على الإدارة، يرى المجلس أن عدد وحجم التقارير  حيث الت  ومن

عمومــا بــالتزامن مــع تلقــي الإدارة لعــدد أكــبر مــن التقــارير ذات المواضــيع المحــددة فيمــا يتعلــق  
  بالقضايا الجوهرية من وقت لآخر؛

_________________ 
 لتغطيــة التكــاليف الإضــافية الــتي  ٢٠١٣-٢٠١٢يــسعى المجلــس بالفعــل إلى زيــادة الأتعــاب لفتــرة الــسنتين     )٣(  

 مـن القيـام   ينطوي عليها التصديق على البيانات المالية للكيانات المنضوية في محفظته على أسـاس سـنوي بـدلا         
ويـسعى أيـضا إلى إعـادة التـوازن في محفظتـه            . بذلك كل سنتين في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام         

 .المسؤوليات الرئيسية لمراجعة الحسابات بين أعضاء المجلس من خلال تدوير
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  ســتتحقق فائــدة للأمــم المتحــدة مــن حيــث- زيـادة المــساءلة وثقــة الجمهــور   )د(  
ــة ــة        ثقـ ــن مراجعـ ــلاغ عـ ــز الإبـ ــن تعزيـ ــتأتي مـ ــتي سـ ــع الـ ــور الأوسـ ــضاء والجمهـ ــدول الأعـ الـ

  .الخارجية الحسابات
  

  تنسيق المجلس مع هيئات الرقابة الأخرى  -سادسا  
يقوم كل من المجلس وهيئات الرقابة الأخرى بعملـه ضـمن بيئـة مـن المـوارد المحـدودة،                     - ٢٦

. د وتوجيههــا علــى نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة  ويــتعين علــى الجميــع اســتخدام هــذه المــوار  
وينبغي، من ثم، للمراجعين الخارجيين التشاور على نطاق واسع لفهم المخاطر، والتنـسيق عنـد          
الاقتـــضاء مـــع لجـــان مراجعـــة الحـــسابات وهيئـــات الرقابـــة الداخليـــة لتجنـــب التـــداخل غـــير    

. بـة، وهـم يقومـون بـذلك     الضروري، وتحقيق الفرص للحصول على أكبر قيمة ممكنة مـن الرقا          
وفي هذا السياق، يؤيد المجلس أيـضا مـنح الاختـصاص بمراجعـة الأداء لـدوائر الرقابـة الداخليـة،           
بحيث تتمكن أيضا عند أدائها لوظائفهـا المنفـصلة والقيمـة مـن إبـلاغ الإدارة، وإذا لـزم الأمـر،                     

يــة المطــاف، يــرى المجلــس  وفي نها. مجــالس الإدارة، بــشأن قــضايا الاقتــصاد والكفــاءة والفعاليــة 
مـا تواجهـه منظومــة الأمـم المتحـدة مــن حيـث الحجـم والتعقيــد والتحـديات يعـني أن جميــع          أن

  . هيئات الرقابة الخارجية والداخلية تمتلك الحرية الكافية للعمل والمساهمة
مجـالس  مـع   أنه يجب أيضا على مراجعي الحسابات الخارجيين التشاور         ذكر  ومن المهم     - ٢٧
ــس     (ارة الإد ــة المجل ــة في حال ــشؤون الإدارة والميزاني ــشارية ل ــة الاست ــدما  )اللجن ، وخــصوصا عن

يكــون هنــاك خطــر تجــاوز العمــل المقتــرح لولاياتهــا أو إثارتــه لحــساسيات سياســية أو احتمــال   
إلا أن المبـدأ المهـم   . يسفر هذا الخطر عن نشوء حاجة إلى زيـادة أتعـاب مراجعـة الحـسابات         أن

ون الــذين يحــددون متمــثلا في أن مراجعــي الحــسابات الخــارجيين هــم الوحيــد ينبغــي أن يبقــى 
  .برنامج عملهم المقترح ضمن ميزانيتهم المعتمدة

اقتــراح وكــررت اللجنــة الاستــشارية المــستقلة للمراجعــة في استــشارتها النهائيــة بــشأن    - ٢٨
  : ليالتي تنص على ما ي) A/66/299( من تقريرها ٥٦المجلس موقفها في الفقرة 

 من المعايير الدوليـة للمؤسـسات       ٥٠٠٠كانت اللجنة تدرك أنه وفقا للمعيار           
العليا لمراجعة الحـسابات، يجـري المراجعـون الخـارجيون لحـسابات المؤسـسات الدوليـة                

المراجعــة التقليديــة  (الممولــة حكوميــا كــلا مــن مراجعــة الامتثــال للقواعــد النظاميــة        
ويسعى مجلـس مراجعـي الحـسابات إلى ولايـة معـززة            . ءومراجعة الأدا ) للبيانات المالية 

لتغطيـة العناصـر الثلاثـة المتمثلـة في الاقتـصاد والكفـاءة والفعاليـة، وكـذلك إلى القـدرة          
  . على إصدار تقارير مستقلة بشأن النتائج
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ويرحب المجلس باعتراف اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالدور الأوسـع نطاقـا لمراجعـي              
  .بات الخارجيين في المؤسسات الدولية الممولة حكومياالحسا
ــه       - ٢٩ ــة الاستــشارية المــستقلة للمراجعــة أيــضا في نفــس الفقــرة إلى رأيهــا بأن وتــشير اللجن
حــال أذنــت الجمعيــة العامــة لمجلــس مراجعــي الحــسابات بــإجراء عمليــات إضــافية لمراجعــة      في

يــات المراجعــة هــذه لا تتــسم، بــلا داع  الأداء، ينبغــي عندئــذ وضــع تــدابير للتأكــد مــن أن عمل 
على نحو غير ملائـم، بالازدواجيـة أو التـداخل مـع عمليـات المراجعـة الـتي يقـوم بهـا مكتـب             أو

وأشـــارت أيـــضا إلى أن ضـــمان غيـــاب التـــداخل أو الازدواجيـــة . خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة
 المجلس التركيـز    سيتطلب تضافر الجهود بين المكتب ومجلس مراجعي الحسابات، وسيحتم على         

  .بشكل أكبر على العمل الذي يقوم به المكتب
حيــه يتيحــان الفرصــة لإيجــاد ســبل لتعزيــز التنــسيق مــع هيئــات    اقتراويــرى المجلــس أن   - ٣٠

، بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة، ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة   بجميع ضروبها الرقابة  
ويلتـزم المجلـس بـضمان      . سابات الـصناديق والـبرامج    وغيرهما من خدمات المراجعة الداخليـة لح ـ      

أن يبقى التنسيق أحد أعلى أولوياته مع كل من كيانات الرقابة ولجان مراجعة الحـسابات الـتي                 
يعمل معها من خلال مناقشة المخاطر التي تتعرض لها القيمـة لقـاء المـال والمجـالات الـتي يقتـرح                     

  .أن تخضع لمراجعة الأداء
  
  ةخاتم  -سابعا   

ــرى المجلــس أن    - ٣١ ــتي     اقتراي ــة للحــسابات ال ــة الخارجي ــة المراجع ــه ســيعززان خدم حي
يقــدمها وســـيعزز بالتـــالي المـــساءلة العامـــة والـــشفافية وفعاليـــة التكـــاليف داخـــل منظومـــة  

  :ويطلب المجلس إلى الجمعية العامة القيام بما يلي. المتحدة الأمم
لــس، بوصــفه يمثــل مراجعــي  دعــم الــدور الأساســي الــذي يــضطلع بــه المج   )أ(  

الحسابات الخارجيين المستقلين للأمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا، في المـساهمة في تعزيـز                 
  المساءلة والشفافية والحوكمة والقيمة لقاء المال من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء؛

الخارجيـة   مع الممارسة الحالية لمراجعـة الحـسابات         لمواءمته ٥-٧تعديل البند     )ب(  
  أو/للقطاع العام ومراجعة الأداء عند أول تنقيح قادم يجرى للنظام المالي والقواعد المالية؛ و

الأنظمة القائمة فيما يتعلق بتبسيط تقـاريره       إطار   المجلس في    اقتراحيإقرار    )ج(  
 التي تقدم حاليا، وموازنة ذلك مع تقديم عدد أكبر من تقـارير مراجعـة الحـسابات                 الطويلة

 تحقيـق لمجلس للمخـاطر علـى      ا  الذي يجريه  ات المواضيع المحددة استنادا إلى التقييم الخاص      ذ
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 موافقــة التمــاسبعــد ( الأمــم المتحــدة مؤســسات في هافعاليــة تكــاليف المــوارد واســتخدام 
  ). أوّلااللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

  
  شكر وتقدير  -ثامنا   

 تقـديره لـلإدارة، واللجنـة الاستـشارية المـستقلة للمراجعـة،             يود المجلـس أن يعـرب عـن         - ٣٢
ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة، ووحـدة التفتـيش المـشتركة وغيرهـا مـن خـدمات المراجعـة            

  .لآراء القيمة التي قدمتها بشأن هذا التقريرعلى االداخلية للحسابات 
  

  جيايي ليو
  مراجع الحسابات العام في الصين

   حسابات الأمم المتحدةرئيس مجلس مراجعي
  

  نومبيمبيتيرنس 
  مراجع الحسابات العام في جنوب أفريقيا

  
  مورسأمياس 

  المراقب المالي والمراجع العام للحسابات 
  في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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	ويسلّم النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة بالدور الأوسع نطاقا الذي يؤديه مراجعو الحسابات الخارجيون وذلك بمنح المجلس ولاية تقديرية تتجاوز مراجعة البيانات المالية. وينص البند 7-5، تحديدا، على ما يلي: ”لمجلس مراجعي الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلق بإدارة المنظمة وتنظيمها بوجه عام“. وتتجاوز ولاية المجلس هذه مراجعة البيانات المالية لتشمل فحص المدى الذي أحسنت فيه مؤسسات الأمم المتحدة استخدام موارد الدول الأعضاء في الاضطلاع بولاياتها. وفي الواقع، تسلّم الجمعية العامة أيضا بالدور الهام لمؤسسات مراجعة الحسابات العليا في تعزيز الكفاءة والمساءلة وفعالية التكلفة والشفافية لدى الإدارات العامة (القرار 66/209).
	غير أن البند 7-5 لا يتضمّن على نحو كامل وواضح جميع عناصر مراجعة أداء القطاع العام العصرية، وخصوصا فيما يتعلّق باقتصاد العمليات وفعاليتها. ولعدة عقود، ظل المجلس يفحص مسائل ”الإدارة“ في إطار البند 7-5، باستخدام ولايته التقديرية في اختيار مواضيع يفحصها ويبلغ عن النتائج في ”تقاريره الطويلة“، في حين أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في حالات أخرى، قد استخدمت البند 7-7 لتطلب إلى المجلس إجراء دراسات مُحدّدة وإصدار تقارير مستقلة عن النتائج.
	ويرى المجلس أن ثمّة حاجة إلى تعديل البند 7-5 لإضفاء وضوح وطابع عصري على النظام المالي، ويبين هذا التقرير النص المنقح الذي يقترحه المجلس. وحتى تكون الجمعية العامة مستعدة للموافقة على تعديل من هذا القبيل، يتعهد المجلس بمواصلة العمل في إطار الترتيبات القائمة حاليا.
	غير أن المجلس يسلّط الضوء، في هذا التقرير، على مسائل يمكن أن تؤثر، بموجب النظام المالي الحالي، على عمله وأدائه وتقديم تقاريره الطويلة عن مراجعة الحسابات. وبصفة خاصة، يتطلب الانتقال إلى تقارير المراجعة السنوية بدلا من التقارير التي تُقدّم كل سنتين والتقارير التي تُقدّم في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إعادة النظر في الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها المجلس أعمال مراجعة الحسابات الخارجية، والطريقة التي تتناولها بها الإدارة، وكيفية إدراجها في الجدول الزمني لأعمال الجمعية العامة.
	وباستخدام البندين 7-5 و 7-7 بصيغتيهما الحاليتين، يقدم المجلس، من ثم، اقتراحين محدّدين لتعزيز: (أ) الطريقة التي يتعامل بها مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من خلال عرض برنامج عمله المسبق إلى اللجنة الاستشارية في بداية كل دورة لمراجعة الحسابات؛ (ب) تقديم تقاريره إلى الجمعية العامة من خلال تبسيط تقاريره الطويلة الحالية وموازنة ذلك مع عدد مُحدّد من التقارير المُحدّدة الموضوع خلال كل دورة من دورات المراجعة. ويتسق الاقتراح الثاني مع النهج الحالي، حيث يُصدر المجلس تقارير سنوية عن المخطط العام لتجديد مباني المقر وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والطلب الذي قدّمته اللجنة الاستشارية مؤخرا لإعداد تقارير سنوية عن تنفيذ نظام تخطيط الموارد في المؤسسة، أوموجا.
	ويرى المجلس أن اختصاص مراجعة الأداء الواضحة والعصرية وتحسين إبلاغ الجمعية العامة من شأنهما أن يستكملا الاختصاص القائم حاليا لخدمات الرقابة الداخلية لفحص مسائل الاقتصاد والكفاءة والفعالية. ومع التسليم بأن مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية هما وظيفتان مستقلتان وغير متبادلتين، سيُواصل المجلس تنسيق وتعزيز عمله مع هيئات الرقابة، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وخصوصا لدى نظره في مواضيع مُحدّدة تشملها عمليات مراجعة الأداء، وفي توقيت عمليات المراجعة.
	ولا يتوقّع المجلس حدوث زيادة في تكاليف المراجعة نتيجة لاقتراحيه المحدّدين، لأن جزءا من جهود مراجعة الأداء المتعلقة بفحص المسائل الإدارية المدرجة في تقارير المجلس الطويلة سيُنقل إلى عدد محدود من التقارير التي تتناول مواضيع محدّدة. ويرى المجلس أن هذين الاقتراحين سيعززان خدمة مراجعة الحسابات الخارجية التي يقدمها، ويعزّزان، من ثم، المساءلة العامة والشفافية وفعالية التكاليف داخل منظومة الأمم المتحدة.
	ويطلب المجلس إلى الجمعية العامة أن:
	(أ) تقر الدور الأساسي للمجلس، باعتباره هيئة مراجعة الحسابات الخارجية المستقلة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في الإسهام في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة وتحقيق ”القيمة لقاء المال“ من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء؛
	(ب) تُعدّل البند 7-5 لمواءمته مع الممارسة الحالية لمراجعة الحسابات الخارجية ومراجعة الأداء في القطاع العام عند تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة مستقبلا؛
	(ج) تقر اقتراحي المجلس في إطار النظم الحالية بغية تبسيط تقاريره الطويلة الحالية، وموازنة ذلك مع تقارير المراجعة المحدّدة المواضيع استنادا إلى تقييم المجلس نفسه للمخاطر المتعلقة بفعالية تكلفة الأداء واستخدام الموارد في مؤسسات الأمم المتحدة (بعد التماس موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أولا).
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	أولا - معلومات أساسية
	1 - لقد ظل مجلس مراجعي الحسابات يتمتع دوما ويرحب بدعم الجمعية العامة القوي له وتقديرها له باعتباره آلية مراقبة حيوية ومستقلة للرقابة الخارجية على الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. ويضطلع المجلس بدوره من خلال إجراء عمليات مراجعة مالية لتوفير ضمانة بأن البيانات المالية تعرض الوضع المالي للمنظمة وأدائها على نحو سليم وإجراء فحوص لكفاءة المؤسسات وإدارتها. وهذا الدور المزدوج يسلّم به حاليا بوضوح النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
	2 - والمجلس، بدوره، لا يجامل بشأن موقعه ويسعى دوما إلى تعزيز خدمة مراجعة الحسابات الخارجية التي يقدمها إلى الجمعية العامة. وسعيا لتحقيق هذه الغاية، أقر المجلس، في دورته الاستثنائية التاسعة والثلاثين، بالحاجة إلى مواءمة خدمة المراجعة التي يقدمها مع ما يجري من تطورات في ممارسة مراجعة الحسابات الخارجية في القطاع العام على الصعيد العالمي، خصوصا فيما يتعلق بمراجعة الأداء. ولدى القيام بذلك، كان المجلس يدرك أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة قد أعربتا في السنوات الأخيرة عن اهتمام قوي بأن يجري المجلس المزيد من الاستعراضات المتعمقة للمجالات الإدارية والتنفيذية بموجب البند 7-5 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
	3 - وفي مطلع عام 2011، نبه المجلس الإدارة واللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة إلى رغبته في أن يتمتع باختصاص واضح وعصري لمراجعة الأداء. كما سلّط المجلس الضوء على أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، التي تتطلب تقديم تقارير مالية وتقارير مراجعة سنوية، من شأنه أن يقتضي تغيير الطريقة التي يقدّم بها المجلس تقاريره إلى الجمعية العامة.
	4 - وقد رحبت الجمعية العامة، في قرارها 65/243 باء، باستعداد المجلس لإجراء عمليات مراجعة للأداء وطلبت إلى اللجنة الاستشارية أن تطلب من المجلس أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، بالتنسيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة، اقتراحا شاملا في هذا الصدد، بما في ذلك الآثار المترتبة على الاقتراح فيما يتعلّق بالنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
	5 - وفي رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 2011، أبلغت اللجنة الاستشارية المجلس بطلب الجمعية العامة. وتشاور المجلس مع الإدارة والمكتب، وكذلك مع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ووحدة التفتيش المشتركة ودوائر المراجعة الداخلية للحسابات في الصناديق والبرامج. وقد أُخذ ما ورد من تعليقات في الحسبان لدى وضع هذا الاقتراح.
	6- وناقش المجلس مسألة مراجعة الأداء مع فريق المراجعين الخارجيين لحسابات الأمم المتحدة، في دورته الثانية والخمسين، في كانون الأول/ديسمبر 2011. وأيّد الفريق المبدأ الرئيسي لموقف المجلس الذي مؤداه أن الوظيفة الأساسية لمراجعي حسابات القطاع العام الخارجيين هي إجراء عمليات مراجعة للأداء، تشمل فحص الاقتصاد في إدارة المؤسسات العامة وكفاءتها وفعاليتها.
	ثانيا - مراجعة الأداء ودور المراجعة الخارجية للحسابات 
	7 - تعتبر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هيئات عامة تنفق المال العام. وتقتضي مبادئ المساءلة العامة والشفافية والحوكمة الفعالة أن تكون الإدارات التي تتولى تسيير هذه المؤسسات مسؤولة علناً عن إدارتها الاقتصادية والكفؤة والفعالة، وليس فقط عن إعداد البيانات المالية المقدمة بالشكل الملائم. والنظر في هذه المسؤولية الإدارية الجوهرية من الوظائف الأساسية التي يضطلع بها مراجعو الحسابات الخارجيون في القطاع العام، ويؤيد كل من مجلس مراجعي الحسابات والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بشدة تطبيق المبادئ والأدوار نفسها بصورة مباشرة في مؤسسات القطاع العام الدولية. 
	8 - ويتضمن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة إقراراً بالدور الأوسع نطاقاً الذي يضطلع به مراجعو الحسابات، ذلك أن المجلس مكلف بولاية تقديرية تتجاوز نطاق المراجعة المالية للبيانات المالية. وينص البند 7-5 منه على ما يلي:
	لمجلس مراجعي الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلق بإدارة المنظمة وتنظيمها بوجه عام. 
	وتتجاوز هذه الولاية الواسعة النطاق مراجعة البيانات المالية وتدقق في مدى حسن استخدام منظمات الأمم المتحدة للموارد العامة للدول الأعضاء من أجل تنفيذ ولاياتها. 
	9 - وفي الواقع، سلمت الجمعية العامة أيضاً، في قرارها 66/209، ”بالدور المهم الذي تؤديه المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تحسين كفاءة الإدارات العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها، وهو ما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية“. 
	10 - إلا أن البند 7-5، بصيغته الحالية، لا يشمل بصورة وافية وواضحة جميع عناصر مراجعة الأداء على النحو الذي تطورت إليه في مجال مراجعة حسابات القطاع العام، لا سيما في ما يتعلق بالنظر في اقتصاد العمليات وفعاليتها. ومراجعة الأداء هي الاختصاص الذي يتولى فيه مراجعو حسابات خارجيون بصورة مستقلة تقييم مدى استخدام مؤسسة ما للموارد المتاحة لها بصورة اقتصادية وكفؤة وفعالة لتحقيق أهدافها المعلنة (انظر التعريف الوارد في الإطار أدناه). وتفترض المساءلة والشفافية اطلاع الجمهور على أنشطة المؤسسات العامة؛ وتشكل مراجعة الأداء وسيلة تتيح للهيئات التشريعية والمواطنين هذا الاطلاع على إدارة الأنشطة التنظيمية والتنفيذية ونتائجها. وبالتالي، فمراجعة الأداء تساعد في إضفاء الشرعية على المؤسسات العامة المعنية وبناء الثقة فيها. وفي الواقع، من مصلحة منظومة الأمم المتحدة، التي تعتمد على هبات الدول الأعضاء، أن تواصل تكليف مراجعي حساباتها الخارجيين بإجراء عمليات مستقلة لمراجعة الأداء، لا سيما في سياق عالم سريع التغير ومضطرب ومعقد يتسم بموارده المحدودة.
	تعريف مراجعة الأداء 
	تشمل مراجعة الأداء(أ) ما يلي: 
	(أ) الاقتصاد (المحافظة على تدني التكاليف): مراجعة اقتصاد الأنشطة التنظيمية وفقاً للمبادئ والممارسات الإدارية السليمة، والسياسات الإدارية؛ 
	(ب) الكفاءة (تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة): مراجعة كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والمالية والموارد الأخرى، بما في ذلك النظر في نظم المعلومات، ومقاييس الأداء، وترتيبات الرصد، والإجراءات التي تتبعها الكيانات الخاضعة للمراجعة لمعالجة أوجه القصور المستبانة؛ 
	(ج) الفعالية (تحقيق الغايات أو الأهداف المنصوص عليها): مراجعة فعالية الأداء في ما يتعلق بتحقيق أهداف الكيان الخاضع للمراجعة، ومراجعة الأثر الفعلي للأنشطة مقارنة بالأثر المتوخى. 
	__________
	(أ) تعرِّف المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مراجعة الأداء التي يقوم بها مراجعو الحسابات الخارجيون في القطاع العام (ISSAI 3000). وتصدر المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات هذه المعايير. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الشأن في الموقع الشبكي التالي: www.issai.org.
	11 - وتقترح الإدارة أنه سيكون من المفيد إعطاء المزيد من التوضيحات بشأن التعريف الوارد أعلاه وما يشتمل عليه من أهداف ونطاق عمل ومنهجية ومستويات تحليل. ويرى المجلس أن التعريف الوارد أعلاه كاف وأنه يتعين على المجلس أن يحدد بدقة الأهداف ونطاق العمل والمنهجيات ومستوى التحليل في ما يتعلق بكل مهمة مراجعة حسابات فردية. 
	12 - ومما يعزز قيمة ولاية مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة الأداء كون المراجعة الخارجية للحسابات مستقلة كلياً عن الإدارة التي تخضع أنشطتها لهذه المراجعة. وتؤيد الجمعية العامة مفهوم استقلالية مراجعي الحسابات الخارجيين تأييداً تاماً، ويندرج ذلك في النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. 
	13 - والاستقلالية هي الركيزة الأساسية لإجراء المراجعة الخارجية للحسابات والمساءلة العامة بفعالية على النحو المبين في إعلان ليما بشأن المبادئ التوجيهية الناظمة لقواعد مراجعة الحسابات لعام 1977 وإعلان مكسيكو بشأن استقلال المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعام 2007، الصادر عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات(). وتسلم الجمعية العامة أيضاً بأن من مسؤولية وظيفة المراجعة الخارجية لحسابات القطاع العام توفير ضمانات مستقلة بشأن كفاءة وفعالية استخدام الأموال العامة (انظر القرار 66/209). وللمحافظة على هذه الاستقلالية وإثباتها وحمايتها، من الضروري أن يتمتع مراجعو الحسابات الخارجيون بالحرية لتحديد برنامج عملهم (بالاستناد إلى ما يقتضيه الحال وما هو مناسب من مشاورات)، وأن يكون لديهم كامل السلطة التقديرية لأداء مسؤولياتهم، وأن يكونوا بمنأى عن أي تأثير لا مبرر له من جانب أي طرف في الإدارات التي يقومون بمراجعتها. 
	14 - وتتيح مراجعة الأداء أيضاً لمراجعي الحسابات الخارجيين استخدام ما يتميزون به من موقع وإطلاع وخبرة() لإضافة قيمة على المؤسسة من خلال تحديد السبل التي يمكن أن تتيح أداء الأنشطة والعمليات بصورة أكثر فعالية من حيث التكلفة وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين الأداء. ولدى إجراء عمليات مراجعة أداء مجالات معينة من عمليات مؤسسة ما وإبلاغ النتائج إلى الجمعية العامة والهيئات التشريعية/مجالس الإدارة، يمكن للمجلس المساهمة في المساعي التي تبذلها الإدارات لتحسين عملياتها من خلال تحديد المشاكل الكامنة والمنهجية، وكفالة تحقيق مردود جيد مقابل الأموال المستثمرة، وتحديد فرص تحقيق وفورات حيثما أمكن ذلك. 
	ثالثا - الدور الحالي للمجلس في مراجعة الأداء 
	15 - اتخذ المجلس منذ إنشائه نُهُجاً للمراجعة حسب ما تطورت إليه في القطاع العام، بما في ذلك مراجعة الأداء، للنظر في ”المسائل الإدارية“ بموجب البند 7-5، مستخدما ولايته التقديرية في اختيار المواضيع التي يدرسها والإبلاغ عما يتوصل إليه من نتائج في تقاريره الطويلة. وفي جل الحالات، ترتبط التقارير الطويلة بفرادى كيانات الأمم المتحدة أو حساباتها وتكون المسائل الإدارية ذات صلة بالمؤسسة المعنية أو الحساب المعين. 
	16 - وتنشر التقارير الطويلة التي يعدها المجلس عادة بعد ستة أشهر على الأقل من انتهاء الدورة المالية السنوية أو لفترة السنتين للمنظمات المعنية، إلى جانب تقرير قصير يعرض رأي مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية. وقد أعد المجلس بصورة استثنائية، عند الطلب، تقارير قائمة بذاتها تتناول موضوعاً واحداً، ومن الأمثلة الحديثة العهد على ذلك التقارير المرحلية المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
	17 - وقد أفاد النهج، الذي درج المجلس منذ أمد بعيد على اتباعه بموجب البند 7-5، في إدماج عمل المجلس مع أعمال الهيئات التشريعية وتزويد الجمعية العامة والدول الأعضاء والجهات المانحة بتقرير عن كل كيان يتعين عليها اتخاذ قرارات بشأن مخصصاته من الميزانية وتمويله. وقد نظر المجلس في مسائل تؤثر حالياً على سير إعداده للتقارير، لا سيما في ما يتعلق بعمليات مراجعة الأداء. وتشمل هذه المسائل ما يلي: 
	(أ) مع أن الإبلاغ السنوي في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من التطورات الإيجابية، فهو سيؤدي إلى زيادة أعداد التقارير على أساس أكثر تواتراً. وسيؤثر ذلك إلى حد كبير على عمل الإدارة، والمجلس، واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، والجمعية العامة. وفي هذا السياق، يرى المجلس، بما أنه يمثل هيئة الإشراف التي سيتأثر عملها بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ضرورة القيام حالياً بترشيد حجم تقارير مراجعة الحسابات الطويلة ومحتواها، في ظل وجود فرصة لذلك. وهناك أيضاً فرصة لإضفاء المزيد من المرونة على إعداد التقارير القائمة بذاتها التي تتناول مواضيع محددة. ويرى المجلس أن الجمعية العامة ترغب في الحصول على تقارير مناسبة من حيث التوقيت تحدد المشاكل الحاسمة، والأسباب والمخاطر التي يتعين معالجتها لتحسين إدارة الأمم المتحدة وعملياتها؛
	(ب) تحدد دورة المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات إلى حد كبير توقيت تقديم التقارير الطويلة، وقد يعني ذلك، في بعض الحالات، أن الجمعية العامة لا تتلقى تقييمات المراجعة الخارجية للحسابات في الوقت المناسب وبصورة مستقلة والتقارير عن القضايا والشواغل الرئيسية التي يحددها المجلس أثناء عمليات المراجعة التي يضطلع بها. وفي العديد من الحالات، يكون المجلس مستعداً لتقديم التقارير إلى الجمعية العامة وقادراً على القيام بذلك في إطار زمني أقصر مدة وأنسب؛
	(ج) يقر المجلس بضرورة تقديم المزيد من الدراسات المتعمقة التي تعنى بمواضيع محددة إلى الجمعية العامة لكي يتسنى لها النظر في المسائل التي تكتسب أهمية استراتيجية داخل مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بينها على حد سواء. وفي إطار الترتيبات الحالية، يجد المجلس نفسه مضطراً للإبلاغ عما يتوصل إليه من استنتاجات في تقارير طويلة خاصة بكل كيان أو يلزمه طلب محدد من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لإصدار تقرير مستقل؛ 
	(د) قد لا يمثل إعداد تقرير طويل عن كل كيان بصرف النظر عن حجمه ومخاطره أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتخصيص الموارد المحدودة المتاحة للمراجعة الخارجية للحسابات. ويتوخى المجلس أن يكون بالإمكان توفير خدمات أفضل قيمة في مجال المراجعة الخارجية للحسابات بالتركيز على أهم المسائل للإدارة بشكل أكثر تعمقاً.
	رابعا - مقترحات لتوضيح وتعزيز دور المجلس في إجراء عمليات مراجعة الأداء 
	الاقتراح 1
	18 - لعل الجمعية العامة تجد، في ضوء المناقشة الواردة أعلاه، قيمة في تنقيح البند 5-7 الذي ينص حاليا على أن:
	لمجلس مراجعي الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلق بإدارة المنظمة وتنظيمها بوجه عام.
	ليصبح (رُسم خط تحت الإضافات):
	لمجلس مراجعي الحسابات أن يبدي ملاحظات فيما يتعلق باقتصاد وكفاءة وفعالية الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية وفيما يتعلق بإدارة المنظمة وتنظيمها بوجه عام وأن يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة.
	19 - وأشارت الإدارة إلى أن تنقيح البند 7-5 قد يتطلب إجراء تعديل تبعي على قرار الجمعية العامة 74 (د-1) لعام 1946 الذي أنشئ بموجبه المجلس وعلى مرفق النظام المالي والقواعد المالية. ويرى المجلس أن اقتراحه الداعي إلى توضيح الدور الذي يضطلع به بموجب البند 7-5 ينبغي ألا يستلزم إجراء تغيير تشريعي إضافي.
	الاقتراح 2
	20 - في حين أن المجلس يرى أن ثمة حاجة لتعديل البند 7-5، في الأجل الطويل، إلا أنه مستعد في الأجل القصير لمواصلة العمل في إطار الترتيبات القائمة التي يسعى بموجبها إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لإعداد تقارير ذات مواضيع محددة استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر التي يجريها. وباستخدام البند 7-7، يقترح المجلس السعي إلى الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية من خلال تقديم برنامج عمله المستقبلي إلى اللجنة الاستشارية في بداية دورة مراجعة الحسابات. وسيقوم المجلس أيضا بتبسيط تقاريره الطويلة وموازنة برنامج عمله مع العدد المحدود من تقارير مراجعة الحسابات ذات المواضيع المحددة خلال كل دورة من دورات مراجعة الحسابات. وسيتركز برنامج العمل على المواضيع المحتملة التي يحددها المجلس، مع مبررات واضحة لاختيار كل موضوع من المواضيع. ووفقا للبند 7-7، قد تطلب اللجنة الاستشارية بعدئذ من المجلس تسليم برنامجه المقترح إلى الجمعية العامة.
	تنفيذ الاقتراحين
	21 - لمعالجة المسائل المبينة أعلاه، بما في ذلك تأثير تقديم التقارير السنوية في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يرى المجلس أنه سيحتاج إلى القيام بما يلي: 
	(أ) تبسيط تقاريره الطويلة بشأن فرادى الكيانات من خلال ما يلي:
	’1‘ اختصار مضمونها بحيث يجري التركيز على القضايا المالية وقضايا الضوابط الداخلية والامتثال وعلى طائفة محدودة من قضايا ’’الإدارة‘‘ الخاصة بالكيانات ذات الصلة؛ 
	’2‘ في حالة الكيانات ذات المخاطر المنخفضة، تقديم رأي (تقرير موجز) فقط، مع إدراج أي مسائل استثنائية في تقرير طويل وفقا للبند 7-11؛
	(ب) تحقيق التوازن بين تخفيض تغطية قضايا ’’الإدارة‘‘ على مستوى الكيانات من خلال إعداد عدد محدود من التقارير ذات المواضيع المحددة كل سنة عن قضايا إدارية كبرى مختارة. ويجري التركيز في هذه التقارير على أحد المجالات أو الوظائف أو العمليات (من قبيل المشتريات أو برنامج رئيسي من برامج تكنولوجيا المعلومات أو بناء مشروع أو برنامج تنفيذي) التي يجري فحصها في سياق منظمة واحدة أو عبر منظمات متعددة.
	22 - وفي الأجل القصير، يتوخى المجلس أن تتواصل التقارير ذات المواضيع المحددة التي تقدم حاليا عن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمخطط العام لتجديد مباني المقر، والتقرير السنوي الجديد عن أوموجا، وهو سينظر في تحديد عدد محدود من التقارير الإضافية ذات المواضيع المحددة لإدراجها في برنامج عمله. ويتوخى المجلس، من خلال تبسيط تقاريره الطويلة، ألا يضطلع بأكثر من ثلاثة تقارير إضافية من التقارير ذات المواضيع المحددة كل سنة بما يتماشى مع موارد ميزانيته الحالية. ويمكن أن يتواصل تقديم التقارير المطولة فيما يتعلق بالكيانات الرئيسية التي يُعرف اهتمام الجمعية العامة بها. 
	23 - وفي حال قيام الجمعية العامة بدعم اقتراحي المجلس، ستتمثل الخطوة التالية في تحديد برنامج العمل المقترح الذي سيُظهر مزيج التقارير الطويلة والموجزة وذات المواضيع المحددة وتوقيت تقديمها. وبعبارات عامة جدا، ستكون المواضيع التي ستخضع للفحص في المجالات التي يرى المجلس، من خلال عمله السابق، أن تحليل المخاطر وإجراء الاستشارات بشأنها يقدمان أوسع نطاق لتحسين فعالية التكاليف فيها، والتي تتسم بأكبر أهمية استراتيجية للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
	24 - ويرى المجلس أنه يمكن الشروع في تطبيق الترتيبات المذكورة أعلاه في عام 2013. وسينفذ المجلس برنامج عمله المقرر العادي حتى الربع الثالث من عام 2012، بحيث يضمن ما يكفي من الوقت للتركيز على تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الكيانات التسعة الأولى للأمم المتحدة. وسينفذ أول برنامج كامل للتقارير التي ستناقش مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في عام 2013 فصاعدا، حيث يجري طرح وبرنامج العمل المقبل ومناقشته ليشمل ما لا يقل عن ثلاث سنوات، في وقت ما في خريف عام 2012.
	خامسا - مزايا اقتراحي المجلس
	25 - تتمثل المزايا التي يراها المجلس في نهجه المقترح فيما يلي:
	(أ) تحسين خدمة المراجعة الخارجية للحسابات - يرى المجلس أنه سيتمكن، من خلال إجراء فحوص أكثر تركيزا وتعمقا لمواضيع محددة، بحيث يستفيد على نحو أفضل من تقنيات مراجعة الأداء، من تزويد الجمعية العامة ومجالس الإدارة بقدر أكبر من الأفكار والمعلومات، وبالتالي، من الشفافية، فيما يتعلق بأداء الكيانات وتنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية. وفي المقابل، ستتوصل الكيانات إلى فهم للكيفية التي يمكن بها أن تحسن فعالية التكاليف وستحصل على المشورة المتعلقة بذلك، وسيتمم ذلك تحسين المعلومات المالية والشفافية التي ستأتي مع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويرى المجلس، على سبيل المثال، أن تقاريره بشأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمخطط العام لتجديد مباني المقر تبين كيفية تمكنه من دعم الجمعية العامة والإدارة في معالجة المخاطر التي تتعرض لها القيمة لقاء المال؛
	(ب) تحسين دقة توقيت الإبلاغ - ستمكن الترتيبات المذكورة أعلاه المجلس من إدخال تغييرات على توقيت تقديم تقاريره، بحيث يختار، بالاتفاق مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أنسب توقيت للتقارير الفردية المقدمة، على سبيل المثال، استجابةً للشواغل الناشئة فيما يتعلق ببرنامج رئيسي، أو بسبب ضرورة اتخاذ قرار هام بشأن التمويل في المستقبل. وسييسر أيضا إصدار التقارير على مدار السنة على نحو أكثر انتظاما، بدلا من التركيز الحالي لتقارير المجلس في الخريف؛
	(ج) عدم التأثير على أتعاب مراجعة الحسابات - كانت الإدارة محقة في شعورها بالقلق من أن اقتراح المجلس قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف مراجعة الحسابات، ولا سيما مع زيادة كثافة عمل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أن المجلس لا يتوقع حدوث زيادة في تكاليف مراجعة الحسابات نتيجة لهذين الاقتراحين المحددين، نظرا إلى أن جزءا من الجهد المبذول لمراجعة الأداء فيما يتعلق بفحص القضايا الإدارية المدرجة في تقارير المجلس المطولة سيحول إلى إعداد عدد محدود من التقارير ذات المواضيع المحددة. وبعبارة أخرى، ستكون هناك إعادة تنظيم ضمن موارد ميزانية المجلس الحالية(). وفي الأجل الطويل، وبالتزامن مع تقدير مزايا هذا النهج الجديد، سيكون من الممكن أن تطلب اللجنة الاستشارية و/أو اللجنة الخامسة المزيد من الدراسات التي يجريها المجلس، وفي هذه الحالة قد تترتب على ذلك آثار في التكاليف. بيد أن ذلك سيتوافق ببساطة مع الترتيبات الحالية عندما تطلب مجالس الإدارة/الهيئات التشريعية القيام بمهام إضافية. ومن حيث التأثير الواقع على الإدارة، يرى المجلس أن عدد وحجم التقارير الطويلة سينخفض عموما بالتزامن مع تلقي الإدارة لعدد أكبر من التقارير ذات المواضيع المحددة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية من وقت لآخر؛
	(د) زيادة المساءلة وثقة الجمهور - ستتحقق فائدة للأمم المتحدة من حيث ثقة الدول الأعضاء والجمهور الأوسع التي ستأتي من تعزيز الإبلاغ عن مراجعة الحسابات الخارجية.
	سادسا - تنسيق المجلس مع هيئات الرقابة الأخرى
	26 - يقوم كل من المجلس وهيئات الرقابة الأخرى بعمله ضمن بيئة من الموارد المحدودة، ويتعين على الجميع استخدام هذه الموارد وتوجيهها على نحو فعال من حيث التكلفة. وينبغي، من ثم، للمراجعين الخارجيين التشاور على نطاق واسع لفهم المخاطر، والتنسيق عند الاقتضاء مع لجان مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الداخلية لتجنب التداخل غير الضروري، وتحقيق الفرص للحصول على أكبر قيمة ممكنة من الرقابة، وهم يقومون بذلك. وفي هذا السياق، يؤيد المجلس أيضا منح الاختصاص بمراجعة الأداء لدوائر الرقابة الداخلية، بحيث تتمكن أيضا عند أدائها لوظائفها المنفصلة والقيمة من إبلاغ الإدارة، وإذا لزم الأمر، مجالس الإدارة، بشأن قضايا الاقتصاد والكفاءة والفعالية. وفي نهاية المطاف، يرى المجلس أن ما تواجهه منظومة الأمم المتحدة من حيث الحجم والتعقيد والتحديات يعني أن جميع هيئات الرقابة الخارجية والداخلية تمتلك الحرية الكافية للعمل والمساهمة. 
	27 - ومن المهم ذكر أنه يجب أيضا على مراجعي الحسابات الخارجيين التشاور مع مجالس الإدارة (اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في حالة المجلس)، وخصوصا عندما يكون هناك خطر تجاوز العمل المقترح لولاياتها أو إثارته لحساسيات سياسية أو احتمال أن يسفر هذا الخطر عن نشوء حاجة إلى زيادة أتعاب مراجعة الحسابات. إلا أن المبدأ المهم ينبغي أن يبقى متمثلا في أن مراجعي الحسابات الخارجيين هم الوحيدون الذين يحددون برنامج عملهم المقترح ضمن ميزانيتهم المعتمدة.
	28 - وكررت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في استشارتها النهائية بشأن اقتراح المجلس موقفها في الفقرة 56 من تقريرها (A/66/299) التي تنص على ما يلي: 
	كانت اللجنة تدرك أنه وفقا للمعيار 5000 من المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، يجري المراجعون الخارجيون لحسابات المؤسسات الدولية الممولة حكوميا كلا من مراجعة الامتثال للقواعد النظامية (المراجعة التقليدية للبيانات المالية) ومراجعة الأداء. ويسعى مجلس مراجعي الحسابات إلى ولاية معززة لتغطية العناصر الثلاثة المتمثلة في الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وكذلك إلى القدرة على إصدار تقارير مستقلة بشأن النتائج. 
	ويرحب المجلس باعتراف اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالدور الأوسع نطاقا لمراجعي الحسابات الخارجيين في المؤسسات الدولية الممولة حكوميا.
	29 - وتشير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أيضا في نفس الفقرة إلى رأيها بأنه في حال أذنت الجمعية العامة لمجلس مراجعي الحسابات بإجراء عمليات إضافية لمراجعة الأداء، ينبغي عندئذ وضع تدابير للتأكد من أن عمليات المراجعة هذه لا تتسم، بلا داع أو على نحو غير ملائم، بالازدواجية أو التداخل مع عمليات المراجعة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأشارت أيضا إلى أن ضمان غياب التداخل أو الازدواجية سيتطلب تضافر الجهود بين المكتب ومجلس مراجعي الحسابات، وسيحتم على المجلس التركيز بشكل أكبر على العمل الذي يقوم به المكتب.
	30 - ويرى المجلس أن اقتراحيه يتيحان الفرصة لإيجاد سبل لتعزيز التنسيق مع هيئات الرقابة بجميع ضروبها، بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية وغيرهما من خدمات المراجعة الداخلية لحسابات الصناديق والبرامج. ويلتزم المجلس بضمان أن يبقى التنسيق أحد أعلى أولوياته مع كل من كيانات الرقابة ولجان مراجعة الحسابات التي يعمل معها من خلال مناقشة المخاطر التي تتعرض لها القيمة لقاء المال والمجالات التي يقترح أن تخضع لمراجعة الأداء.
	سابعا - خاتمة
	31 - يرى المجلس أن اقتراحيه سيعززان خدمة المراجعة الخارجية للحسابات التي يقدمها وسيعزز بالتالي المساءلة العامة والشفافية وفعالية التكاليف داخل منظومة الأمم المتحدة. ويطلب المجلس إلى الجمعية العامة القيام بما يلي:
	(أ) دعم الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس، بوصفه يمثل مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في المساهمة في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة والقيمة لقاء المال من خلال إجراء عمليات مراجعة الأداء؛
	(ب) تعديل البند 7-5 لمواءمته مع الممارسة الحالية لمراجعة الحسابات الخارجية للقطاع العام ومراجعة الأداء عند أول تنقيح قادم يجرى للنظام المالي والقواعد المالية؛ و/أو
	(ج) إقرار اقتراحي المجلس في إطار الأنظمة القائمة فيما يتعلق بتبسيط تقاريره الطويلة التي تقدم حاليا، وموازنة ذلك مع تقديم عدد أكبر من تقارير مراجعة الحسابات ذات المواضيع المحددة استنادا إلى التقييم الخاص الذي يجريه المجلس للمخاطر على تحقيق فعالية تكاليف الموارد واستخدامها في مؤسسات الأمم المتحدة (بعد التماس موافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أوّلا).
	ثامنا - شكر وتقدير
	32 - يود المجلس أن يعرب عن تقديره للإدارة، واللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ووحدة التفتيش المشتركة وغيرها من خدمات المراجعة الداخلية للحسابات على الآراء القيمة التي قدمتها بشأن هذا التقرير.
	ليو جياييمراجع الحسابات العام في الصينرئيس مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
	تيرنس نومبيمبيمراجع الحسابات العام في جنوب أفريقيا
	أمياس مورسالمراقب المالي والمراجع العام للحسابات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

